
 تونس – تواجه تونس ضغوطا إيطالية 
الهجـــرة  لظاهـــرة  للتصـــدي  متصاعـــدة 
غير الشـــرعية في وقت تتزايـــد فيه أعداد 
المهاجريـــن، وســـط ترقـــب لزيـــارة وزيرة 
الداخلية الإيطالية إلى البلاد الخميس في 

مسعى لبحث الملف الشائك منذ سنوات.
فقد أكثر من خمســـين شخصا الثلاثاء 
وتمّ إنقاذ أكثر مـــن ثلاثين إثر غرق مركب 
أبحر من السواحل الليبية، في آخر حادث 
مأســـاوي على إحدى طـــرق الهجرة التي 

تحصد أكبر عدد من الأرواح في العالم.
 وأفـــاد المتحدث باســـم وزارة الدفاع 
التونسية محمد زكري بأن القارب كان يقل 
نحو 90 شخصا أمكن إنقاذ 32 منهم، قائلا 
”إنه وفقـــا للمعطيات الأوليـــة، وقع حادث 
الغرق قرب حقل ميسكار لاستخراج النفط 
والغاز قبالة ســـواحل مدينة جرجيس في 

جنوب تونس“.
وبعـــد وصـــول الآلاف مـــن المهاجرين 
إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، يُتوقع أن 
تصل وزيرة الداخلية الإيطالية لوســـيانا 
لامورجيـــزي إلى تونـــس الخميس برفقة 
المفوضـــة الأوروبيـــة إيلفـــا يوهانســـون 
لمناقشـــة المساعدات وإعادة المهاجرين إلى 

بلادهم.
وترى شـــخصيات حقوقيـــة أن تونس 
مازالـــت تواجـــه ضغوطا إيطالية بشـــأن 
ملف الهجرة، مبرزة تنامي القلق الإيطالي 
من الأدفاق الهجرية الآتية من الســـواحل 
التونســـية طلبـــا للشـــغل والكرامـــة في 

أوروبا.
وأفـــادت نجاة الزموري عضو الرابطة 
الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان أن ”مســـألة 
الهجرة تتضمن العديد من الجوانب التي 
تتعارض مع مبدأ حقوق الإنسان، وترتبط 

أساســـا بانتهـــاكات أخـــرى مثـــل قضايا 
التعذيب والاتجار بالبشر وغيرها“.

وأضافــــت في تصريح لـ“العرب“ ”لا بدّ 
من التفكير في بديل داخلي بضرورة توفير 
حكّام بلدان شمال أفريقيا الحد الأدنى من 
العيش الكريم للشباب للتقليص جزئيا من 
الهجرة“، مضيفة ”هناك إشكال موضوعي 
وهو أن الســــلطات التونســــية تتعاطى مع 
الأزمة بمعالجة أمنية فقط وليست كقضيّة 

حقوق إنسان“.

واســــتنكر مراقبون سياســــيون غياب 
الجدية فــــي تعامل الحكومــــات المتعاقبة 
مع هذا الملف الشــــائك، مطالبين السلطات 
بضــــرورة وضــــع اســــتراتيجية تفاوض 
واضحــــة المعالم والأهداف تقطع مع الحلّ 
الأمنــــي وتعالــــج الظاهــــرة فــــي أبعادها 

المختلفة.
واعتقد أمين عام حركة الشـــعب زهير 
المغزاوي في تصريح لـ“العرب“، ”أن الملف 
قديم مســـتجد، وأســـبابه تاريخية تتعلق 
الاســـتعمارية  والحقبة  التنموي  بالوضع 
باعتبـــار الاســـتعمار الفرنســـي لتونـــس 

والجزائر والاستعمار الإيطالي لليبيا“.
نقطـــة  أصبحـــت  ”تونـــس  وأضـــاف 
عبـــور لمهاجرين جنوب القـــارة الأفريقية، 
وحكومات ما بعد 2011 لم تحسن التفاوض 
فـــي هذا الملف، لأن الدول الأوروبية تريدنا 

أن نكون حرس حدود لا أكثر».

 مدريــد – رفــــض زعيم البوليســــاريو 
إبراهيم غالي تسلم استدعاء من المحكمة 
الإسبانية للمثول أمامها لسماع اتهامات 
ســــتوجه له فــــي قضية تتعلــــق بارتكاب 
جرائــــم حــــرب كان قدمها ضده نشــــطاء 
من إقليــــم الصحراء يتهمونه بالاختطاف 
والتعذيب. وتعلل فــــي رفضه بالحصانة 

وبكونه يحمل  جواز سفر جزائريا.
وقال مراقبون إن تعلل غالي بامتلاكه 
جواز ســــفر جزائريــــا يؤكــــد أن الجزائر 
هي مــــن كانت وراء تهريبه إلى إســــبانيا 
تحت اســــم مــــزور، وهــــذا من شــــأنه أن 
يحرج مدريد التــــي تعاملت مع الموضوع 
باســــتخفاف قبــــل أن يتحــــول إلى قضية 

خلافية مع المغرب.
وكشــــفت وثيقة محكمــــة الأربعاء أن 
المحكمة الإســــبانية العليا استدعت زعيم 
جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للمثول 
أمامها في الأول من يونيو لكنه امتنع عن 

التوقيع على الاستدعاء.
وقــــال مصــــدر قريــــب مــــن التحقيق 
الجنائــــي إنه قــــد لا يمثل أمــــام المحكمة 
لأنه ربما يحمل جواز ســــفر دبلوماســــيا 

جزائريا، مما قد يعطيه حصانة.
وفــــي روايــــة ثانيــــة حســــب الوثيقة 
امتنع غالي عن التوقيع على الاســــتدعاء 
قائلا إنه يتعين عليه الرجوع إلى السفارة 

الجزائرية أولا.

وزعيم البوليســــاريو البالغ من العمر 
73 عامــــا مطلوب لــــدى المحكمة المختصة 
في جرائم التعذيب والاغتصاب والاعتقال 
القســــري والخطف بإســــبانيا. ومن أبرز 

القضايــــا المرفوعــــة ضــــده نجــــد قضية 
الفاضل بريكة، أحد عناصر البوليساريو، 
التعســــفي  بالاختطــــاف  يتهمــــه  الــــذي 

والاعتقال والتعذيب.
وقال بريكة إنــــه تعرض هو ومدونان 
آخــــران، هما محمود زيــــدان ومولاي عبا 
بوزيد، ”لاســــتغلال جســــدي ونفسي إثر 
انتقادهــــم الخروقــــات الخطيــــرة لحقوق 
الجبهــــة  قياديّــــي  واســــتغلال  الإنســــان 
الانفصالية لبؤس سكان المخيمات لخدمة 

مصالحهم الشخصية“.
وأضــــاف أن جســــده لا يــــزال يحمل 
علامــــات التعذيب الذي تعــــرض له خلال 

الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2019.
وكانــــت الجمعية الصحراوية لحقوق 
الإنســــان طلبت مــــن القضاء الإســــباني 
الاســــتماع إلى زعيم جبهة البوليســــاريو 

غالــــي ”لارتكابــــه جرائم ضد الإنســــانية 
منهــــا الاغتصــــاب والتعذيــــب وجرائــــم 
الحــــرب، مــــا دام يوجــــد علــــى الأراضي 

الإسبانية“.
وذكــــرت إســــبانيا أنهــــا وافقت على 
السماح بعلاج غالي في لوجرونو بشمال 

إسبانيا ”كبادرة إنسانية“.
ويعتقــــد المراقبــــون أن وجــــود غالي 
في إســــبانيا تحــــول إلى قضيــــة لم يعد 
بإمــــكان مدريــــد ولا الجزائــــر تطويقهــــا، 
وأن هــــذا يصب فــــي فائدة المغــــرب الذي 
ضغــــط بقــــوة للاحتجــــاج علــــى وجــــود 
زعيم البوليســــاريو في إســــبانيا، وأربك 
المسؤولين الإســــبان وأظهرهم في صورة  
مــــن لا يلتزم بالتنســــيق الأمني التام بين 
البلديــــن، وقد ظهــــر هذا جليا فــــي أزمة 

المهاجرين.

ويرى هؤلاء المراقبون أنه لم يعد أمام 
إسبانيا سوى المرور إلى خطوات عملية؛ 
فإما محاكمة غالــــي بصفة جدية اعتمادا 
على القضايا المرفوعة ضده أو تســــليمه 
للمغرب أو طرده في أقرب وقت، وأن تأخذ 
مســــتقبلا بجدية أكبر حساســــية الرباط 
تجــــاه موضــــوع البوليســــاريو والوحدة 
الترابيــــة للمغرب حتى لا يتكــــرر التوتر 

مجددا.
وقبــــل أزمــــة الحــــدود هذا الأســــبوع 
حــــذرت الســــلطات المغربية إســــبانيا من 
تداعيــــات وجــــود غالــــي علــــى أراضيها 
بجواز سفر جزائري مزور واسم مستعار.
وفــــي وقت متأخر من مســــاء الثلاثاء 
قال المصطفى الرميد، وزير الدولة لحقوق 
الإنسان في الحكومة المغربية، إن الرباط 
لديها مبــــرر لتخفيف القيود على الحدود 

هناك احتجاجا على قبول إســــبانيا علاج 
غالي في أحد مستشفياتها.

وقــــال الرميد الثلاثــــاء إن المغرب من 
حقــــه ”أن يمد رجله“ بعد قرار اســــتقبال 
إبراهيــــم غالي زعيم جبهة البوليســــاريو 

بمستشفى في إسبانيا.
وكتــــب علــــى فيســــبوك ”مــــاذا كانت 
تنتظر إســــبانيا من المغرب، وهو يرى أن 
جارته تؤوي مســــؤولا عن جماعة تحمل 

السلاح ضد المملكة؟“.
وأضــــاف ”يبدو واضحا أن إســــبانيا 
فضلــــت علاقتهــــا بجماعة البوليســــاريو 
وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها 
بالمغــــرب… المغــــرب الــــذي ضحــــى كثيرا 
من أجل حســــن الجوار، الــــذي ينبغي أن 
يكــــون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، 

وحرصهما الشديد على الرقي به“.

 باريــس – أنهـــى قضـــاة تحقيـــق 
فرنســـيون ملف صحافيين فرنسيين 
يشـــتبه في طلبهما عدة ملايين يورو 
عام 2015 من القصر في المغرب مقابل 
عدم نشـــر كتاب، وقرروا إحالة الملف 
علـــى المحاكمة، وفق مـــا ذكرت وكالة 
الأنباء الفرنسية استنادا إلى مصدر 

مطلع.
وفي قرار مـــن 11 صفحة، يحمل 
تاريـــخ 2 فبراير، أمر قضاة التحقيق 
المكلفـــون بهذا الملـــف بمحاكمة إريك 
لـــوران وكاتريـــن غراســـييه بتهمـــة 
”الابتـــزاز“، وكان قد ســـبق أن أصدر 
الصحافيان عـــام 2012 كتابا آخر عن 
العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وحدث تطور في هذه القضية منذ 
أن اعترفـــت محكمة النقض قبل أربع 
ســـنوات بصلاحية تسجيلين سريين 
يؤكدان اتهـــام الصحافيين بمحاولة 

ابتزاز الملك محمد السادس.
وكانت محكمة النقض قد أشارت 
إلى أن التســـجيلين أجراهما مبعوث 
من الربـــاط دون ”مشـــاركة حقيقية“ 
مـــن المحققـــين، مـــا يســـمح بتأكيد 
”صحـــة الدليـــل“، الأمر الـــذي خيب 

آمـــال الصحافيين اللذيـــن توقعا أن 
تؤكـــد محكمـــة التمييز بطـــلان هذه 

التسجيلات.
وأقـــر دفاع الصحافيـــين بوجود 
اتفاق مالي، ورفض وجود أي ابتزاز، 
كما طلب إلغاء التسجيلين الأخيرين 
باعتبارهما ”غيـــر قانونيين“، لأنهما 
أنجزا مـــن المبعوث المغربي بعد فتح 

التحقيق في القضية.
الصحافيين  تســـجيلات  وتمـــت 
علـــى ثـــلاث مراحـــل، خـــلال ثلاثـــة 
اتصـــالات، وطالب محاموهما بإلغاء 
تســـجيلات اللقاءين الثاني والثالث 
بداعـــي أنهما ”غيـــر قانونيين“، لأن 
المبعوث المغربـــي أجراها بينما كان 
التحقيـــق فـــي هذه القضيـــة لا يزال 

جاريا.
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 الجزائــر – تدفع الســــلطات الجزائرية 
بقوة للفرز في المشــــهد السياسي بالبلاد، 
بين القوى المنخرطة في المسار الانتخابي 
الذي حددتــــه منذ الانتخابات الرئاســــية 
الأخيرة وبــــين القوى التــــي تعتبرها آلة 
فــــي أيدي مخطط يســــتهدف أمــــن البلاد 
واستقرارها، ولذلك جرى تسريع الخطى 
لتصنيف تنظيمات سياســــية مهاجرة في 
خانة الحركات الإرهابيــــة، ويتعلق الأمر 

بـحركتي ”رشاد“ و”ماك“.
وأعلــــن المجلس الأعلــــى للأمن (أعلى 
هيئة استشــــارية في البلاد، تتشــــكل من 
قــــادة المؤسســــات الأمنيــــة والعســــكرية 
ووزارات سيادية ورئاسة الجمهورية) عن 
تصنيف حركتي رشاد واستقلال القبائل 
(مــــاك) كمنظمتــــين إرهابيتــــين وســــيتم 

التعامل معهما وفق هذا التوصيف.
المذكور  التصنيــــف  إلــــى  واســــتنادا 
ينتظر أن يشهد تعامل السلطة مع الوعاء 
الداعــــم لهما تغيرا لافتا يصل إلى تطبيق 
أقصى العقوبات علــــى المنخرطين فيهما، 
خاصــــة وأن تقاريــــر أمنيــــة تحدثت عن 
اختراقهمــــا للحــــراك الشــــعبي وتوظيفه 
فــــي لــــي ذراع الســــلطة من أجــــل خدمة 
أجندات خارجية تستهدف أمن واستقرار 

البلاد.
اســــتقلال  حركــــة  تأســــيس  ويعــــود 
القبائــــل (وهي مجموعــــة محافظات تقع 
في وســــط البــــلاد، كتيــــزي وزو وبجاية 
والبويــــرة وأجــــزاء من بومــــرداس وبرج 
بوعريريج) إلى عام 2002 على يد المناضل 
البربري فرحــــات مهنا فــــي باريس، وتم 

تأســــيس حكومة مؤقتــــة لإنهاء ما تصفه 
بـ“الاحتلال الجزائري“، كما ربط اتصالات 
دبلوماســــية مع عدة دوائــــر أجنبية وزار 

إسرائيل.
أما حركة رشاد فقد تأسست عام 2007 
في لنــــدن على يد مجموعة من المعارضين 
مناضلــــون  بينهــــم  مــــن  السياســــيين، 
الإســــلامي  التيــــار  مــــع  ومتعاطفــــون 
الراديكالي، وعلى رأســــهم الدبلوماســــي 
الســــابق محمــــد العربي زيتــــوت ومراد 
دهينة والمحامي رشــــيد مسلي والضابط 
الفــــار العقيــــد محمد ســــمراوي. ورفعت 
الحركة، التي وصفتهــــا تقارير أمنية في 
وقت ســــابق بـ”المقربة مــــن الإرهابيين“، 
خطابــــا راديكاليا تجاه الســــلطة وتدعم 
الاحتجاجات السياسية منذ انطلاقها في 

فبراير 2019.

ولا تملــــك الحركة مقرا ثابتا أو هيكلة 
معروفــــة، غير أنهــــا تضمّ فــــي صفوفها 
مناضلــــين ومتعاطفين معها داخل التراب 
الجزائري، ومنهم وجوه بارزة في التيار 
الإســــلامي الراديكالي تم توقيف البعض 

منها مؤخرا كمصطفى قيرة.  
ويتهــــم القضــــاء الجزائــــري العربي 
زيتوت بـ“جناية تســــيير جماعة إرهابية 
تقــــوم بأفعــــال تســــتهدف أمــــن الدولــــة 
تمويــــل  وجنايــــة  الوطنيــــة  والوحــــدة 
جماعــــة إرهابية تقوم بأفعال تســــتهدف 
أمــــن الدولة وجنح المشــــاركة في التزوير 
واســــتعمال المــــزور في محــــررات إدارية 
وتبييــــض الأمــــوال فــــي إطــــار جماعة إ

جرامية“.
وتزامــــن إعــــلان هيئة مجلــــس الأمن 
فــــي الجزائر عــــن تصنيف رشــــاد وماك 

كحركتــــين إرهابيتين مــــع توقيف فرحات 
مهنا في باريس من طرف الأمن الفرنسي 
أول أمــــس الثلاثاء، ولم يتم الكشــــف عن 
الأســــباب الكامنــــة وراء التوقيــــف، غير 
أن تســــريبات تحدثت عــــن قضايا مالية، 
واســــتبعدت أن يكون مقدمة لتسليمه إلى 

السلطات الجزائرية.
وخلال شــــهر أبريل المنقضي اتهمت 
وزارة الدفــــاع الجزائرية حركة اســــتقلال 
القبائــــل (مــــاك) بـ“التخطيــــط لتفجيرات 
على أرض الجزائر تســــتهدف مســــيرات 
الحراك“، لتنضاف إلى شــــبهات ســــابقة 
حــــول تشــــكيل ميليشــــيات مســــلحة في 

المنطقة.
قــــد  الجزائريــــة  الســــلطات  وكانــــت 
أصدرت في وقت ســــابق مذكرات توقيف 
دوليــــة فــــي حــــق عــــدد مــــن الناشــــطين 
المعارضين لها الذين يقيمون في عواصم 
أوروبيــــة كلندن ومدريــــد وباريس، بتهم 
بأمــــن  للمســــاس  والتخطيــــط  الإرهــــاب 
بســــحب  ولوحــــت  البــــلاد،  واســــتقرار 
الجنســــية من هؤلاء قبــــل أن تتراجع عن 
ذلــــك وفق ما أعلن عنه الرئيس عبدالمجيد 
تبون، بســــبب ما أســــماه بـ“ســــوء الفهم 

والتأويل“.
وتضمنــــت اللائحــــة المطلوبة رئيس 
حركة ماك فرحات مهنا والقيادي في رشاد 
العربي زيتوت، إلى جانب العسكري الفار 
محمد بن حليمة والناشــــط المستقل أمير 
بوخرص (أمير دي زاد) والإعلامي هشام 
عبود، لكــــن الخطوات المواليــــة في الملف 
مجهولة حيــــث لا يزال هؤلاء يمارســــون 
نشــــاطهم السياســــي المعــــارض بشــــكل 

عادي.     فرز سياسي جديد

صابر بليدي

أوروبا تريدنا أن نكون 

حرس حدود ولا بد من 

التفاوض الجدي في الملف

زهير المغزاوي

ــــــم جبهة البوليســــــاريو  يواصل زعي
الإفلات  غالي  ــــــم  إبراهي الانفصالية 
مــــــن ملاحقة قضائية في إســــــبانيا، 
ــــــر امتناعه عن المثول أمام المحكمة  إث
الإســــــبانية العليا، في خطوة تحرج 
ــــــد التي لم  ــــــين مدري حســــــب مراقب
تحســــــن التعامل مع الموضوع الذي 
تحول إلى قضية خلافية مع المغرب.

تونس تواجه ضغوطا إيطالية 

متصاعدة للتصدي للمهاجرين

غالي يحتمي بجواز دبلوماسي جزائري للإفلات 

من ملاحقة قضائية في إسبانيا
زعيم البوليساريو يعلل امتناعه عن التوقيع بالرجوع إلى السفارة الجزائرية أولا

هروب مستمر يعمق الأزمة

الجزائر تتهيأ لفرز سياسي يغير التعامل 

مع تنظيمات إرهابية

إسبانيا فضلت علاقتها 

بالبوليساريو على 

علاقتها بالمغرب

مصطفى الرميد


